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 السودان (قائمة المراقبة من الفئة 2)

 لا تمتثل حكومة السودان امتثالاً تاماً للحد الأدنى من المعاییر الخاصة بالقضاء على الإتجار بالبشر، ولكنها
 تبذل جهوداً كبیرة لتحقیق ذلك. حاكمت السلطات المزید من المتاجرین المشتبه بهم وأطلقت برامج لرفع

نت الحكومة من قدرتها على التنسیق بین الوزارات من خلال  مستوى الوعي لأول مرة منذ عامین. كما حسَّ
 تبسیط آلیتها الوطنیة لمكافحة الاتجار بالبشر وتركیز الموارد على اللجنة الوطنیة لمكافحة الاتجار بالبشر.

 خلال الفترة المشمولة بالتقریر، قامت الحكومة بصیاغة خطة عمل وطنیة ووضع صیغتها النهائیة والموافقة
 علیها. وأطلق مسؤولو القوات المسلحة السودانیة وحدة لقیادة جهود الحكومة لحمایة الأطفال في مناطق

 النزاع، وقدموا التدریب لأكثر من 5000 فرد من أفراد الجیش على قضایا حمایة الأطفال، بما في ذلك تجنید
 الأطفال. إلا أن الحكومة لم تبرهن على زیادة جهودها على نحو شامل مقارنة بالفترة التي شملها التقریر

 السابق. یُزعم أن فرعاً شبه عسكري وشبه مستقل تابع لجهاز الأمن الحكومي -- قوات الدعم السریع -- قام
 بتجنید أطفال في مایو/أیار 2019 في ظل الحكومة السابقة بقیادة الجیش؛ ولم یبلغ المسؤولون عن التحقیق في

 التجنید المزعوم، ولم یبذلوا جهودًا لتحدید الضحایا المحتملین وتسریحهم وإعادة تأهیلهم. بالإضافة إلى ذلك،
 أعاق عدم تمییز المسؤولین بین الاتجار والتهریب والخطف للحصول على فدیة جهود البلاد لمكافحة الاتجار.

 تمت حركة تنقلات كبیرة للموظفین فیما یتعلق بتشكیل المجلس العسكري الانتقالي في أبریل/نیسان 2019،
 والتي أعقبها تكوین الحكومة الانتقالیة بقیادة مدنیین في سبتمبر/أیلول 2019، مما أعاق من قدرة السودان

 على مواصلة جهود متسقة لمكافحة الاتجار والإبلاغ بدقة عن تلك الجهود خلال هذه الفترة المشمولة
 بالتقریر. علاوة على ذلك، تقلصت التحقیقات والإدانات التي أبلغت عنها الحكومة مقارنة بالفترة المشمولة
 بالتقریر السابق. ونظراً لأن الحكومة خصصت موارد كافیة لخطة مكتوبة من شأنها، إن طُبِّقت، أن تشكل

 جهودا كبیرة لاستیفاء الحد الأدنى من المعاییر، فقد مُنح السودان اعفاءً بموجب قانون حمایة ضحایا الاتجار
 من الخفض المطلوب إلى الفئة 3. لذلك، ظل السودان في قائمة المراقبة من الفئة 2 للسنة الثالثة على التوالي.

 التوصیات ذات الأولویة:

 •​ ضمان قیام الحكومة الانتقالیة بقیادة مدنیین بالتأكد استباقیاً بأن القوات المسلحة السودانیة لا تجند أو تستخدم
 الأطفال وتزید من جهود التحقیق ومقاضاة المسؤولین الذین كانوا متواطئین في تجنید واستخدام الأطفال.     •

 تكثیف الجهود للتحقیق مع المتاجرین ومحاكمتهم وكذلك مع المسؤولین المتواطئین وفقًا لقانون مكافحة
 الاتجار بالبشر في البلاد، بما في ذلك التمییز بین الأشخاص الذین یُزعم مسؤولیتهم عن الاتجار بالعمالة

 والجنس وبین مرتكبي جرائم تهریب المهاجرین أو الاختطاف.  • التنسیق مع المجتمع المدني والمنظمات
 الدولیة لتعمیم إجراءات العمل الموحدة القائمة على السلطات والمستجیبین الأوائل للتعرف على ضحایا

 الاتجار بالجنس والعمالة من البالغین.  • ضمان عدم معاقبة السلطات لضحایا الاتجار على جرائم ارتكبت
 كنتیجة مباشرة لأفعال غیر قانونیة یجبرهم المتاجرون على ارتكابها، مثل إكراه النساء على ممارسة الجنس
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 التجاري.  • تعدیل قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2014 لتجریم الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال
 الجنسي في غیاب القوة أو الاحتیال أو الإكراه، وتعریف الاستغلال.  • زیادة تدریب المسؤولین الأمنیین في
 دارفور على التمییز بین الاتجار والجرائم الأخرى مثل التهریب والاختطاف للحصول على فدیة، وضمان

 استخدام الحاصلین على هذا التوجیه لتدریب مسؤولین حكومیین إضافیین.  • تنفیذ خطة العمل الوطنیة
 لمكافحة الاتجار 2020-2022 وتخصیص موارد كافیة لها.  • تطویر نظام لجمع البیانات وإدارة المعلومات

 بالتعاون مع المنظمات الدولیة لتنظیم بیانات إنفاذ القانون بشكل أكثر فعالیة.

 الملاحقة القضائیة

 خفضت الحكومة جهودها في مجال إنفاذ القانون. یُجرّم قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2014 بعض
 أشكال الاتجار بالجنس وبعض أشكال الاتجار بالعمالة لكنه فشل في تعریف ما یشكل الاستغلال. بالإضافة
 إلى ذلك، وبما لا یتسق مع القانون الدولي، فإن الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر في السودان یتطلب
 توافر عنصر العنف أو الاحتیال أو الإكراه كي یعتبر جریمة اتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي،

 ولذلك لم یُجرّم جمیع أشكال الإتجار بالأطفال لأغراض  الاستغلال الجنسي. حدد القانون ما بین ثلاث سنوات
 وعشر سنوات سجن على الجرائم الأساسیة التي تشمل الضحایا الذكور البالغین، وبین خمس سنوات و 20

 سنة سجن على الجرائم التي تنطوي على ضحایا من الإناث البالغات والأطفال أو تلك التي تُرتكب  في
 ظروف تستدعي عقوبة إضافیة مشددة. كانت هذه العقوبات صارمة بما فیه الكفایة وتتناسب، فیما یتعلق

 بالاتجار بالجنس، مع العقوبات المنصوص علیها في الجرائم الخطیرة الأخرى، مثل الاغتصاب. تجرّم المادة
 14 من قانون القوات المسلحة السودانیة لعام 2007 تجنید الأطفال الذین تقل أعمارهم عن 18 سنة من قِبل

 أفراد القوات المسلحة، أو استعباد المدنیین، أو إكراه المدنیین على البغاء، وتفرض عقوبات تتراوح بین
 السجن لمدة ثلاث سنوات والإعدام.

 لم تبلغ الحكومة عن تدریب المسؤولین على التعرف على جرائم الاتجار أو التحقیق فیها، كما أن عدم تمییز
 السلطات بین الاتجار بالبشر والتهریب والاختطاف للحصول على فدیة أعاق التقییم الدقیق لبیانات إنفاذ

 القانون في مكافحة الاتجار بالبشر في السودان. بالإضافة إلى ذلك، أدت التنقلات الكبیرة للموظفین نتیجة
 لتشكیل الحكومة الانتقالیة بقیادة مدنیین في سبتمبر/أیلول إلى إعاقة قدرة السودان على الإبلاغ بدقة عن
 أنشطة إنفاذ القانون. خلال الفترة المشمولة بالتقریر، أفادت اللجنة الوطنیة لمكافحة الاتجار بالبشر بأن

 السلطات قامت بالتحقیق مع 97 متاجراً محتملاً ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالاستغلال الجنسي
 فضلاً عن العمالة القسریة، وأدانت خمسة متاجرین. وحكمت المحاكم على المتاجرین بالسجن ما بین ثلاث
 وأربع سنوات بالإضافة إلى غرامات لا یُعرف مقدارها. في عام 2018، أفادت الحكومة بالتحقیق في 150

  قضیة اتجار، ومقاضاة 30 من تلك الحالات، وإدانة 45 متاجراً.
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 وأشار خبراء إلى أن بعض ضباط إنفاذ القانون وضباط الحدود كانوا متواطئین في جرائم الاتجار أو استفادوا
 بطریقة أخرى من جرائم الاتجار المتعلقة على وجه التحدید باستغلال المهاجرین على طول حدود السودان.
 لم تبلغ الحكومة عن التحقیق مع مسؤولین متواطئین في عام 2019، مقارنة بالتحقیق مع موظفَین حكومیَین

 في عام 2018.  ولم تبلغ السلطات عن وضع التحقیق في قضیة التواطؤ عام 2018.

 الحمایة

 خفضت الحكومة من جهود الحمایة الشاملة وتعرفت على عدد أقل من الضحایا؛ ویُعزى ذلك جزئیاً إلى
 التغییر وانتقال عدد كبیر من الموظفین بین النظام السابق والحكومة الانتقالیة بقیادة مدنیین. تعرفت الحكومة
 على عدد أقل من الضحایا؛ ویُعزى ذلك جزئیاً إلى التغییر وانتقال عدد كبیر من الموظفین بین النظام السابق

 والحكومة الانتقالیة بقیادة مدنیین. أفادت السلطات بأنها تعرفت على أكثر من 1200 ضحیة محتملة خلال
 الفترة المشمولة بالتقریر، مقارنة بنحو 1400 ضحیة محتملة في عام 2018. مع ذلك، وبسبب قلة التدریب

 وما نتج عن ذلك من خلط، فقد یكون بعض الضحایا المحتملین الذین حددتهم الحكومة في 2019 و 2018 من
 الأفراد الذین دفعوا للمهربین مقابل خدمات حصلوا علیها ولم یتم استغلالهم في العمالة القسریة أو الاتجار
 بالجنس. تعاون المجلس الوطني لرعایة الطفولة مع الجهات المانحة والمنظمات الدولیة والمجتمع المدني

 لتوفیر المأوى والخدمات الطبیة لـ 84 من ضحایا الاتجار المحتملین من الأطفال من إریتریا وإثیوبیا في عام
 2019. وفي عام 2018، أفادت الأمم المتحدة أن ضباط إنفاذ القانون أحالوا 142 ضحیة إلى ملجأ تدیره

 منظمة دولیة.

 لم یبلغ المسؤولون عن نشر أو تنفیذ إجراءات العمل الموحدة للتعرف على ضحایا الاتجار من الأطفال التي
 تم وضعها في عام 2018 بالشراكة مع منظمة دولیة. من المحتمل أن إنكار الحكومة السابق لوقوع الاتجار

 بالجنس داخل السودان، إلى جانب فحص السلطات غیر المتسق للفئات السكانیة المستضعفة، قد أدى إلى
 اعتقال واحتجاز نساء أجبرهن المتاجرون على الانخراط في الجنس التجاري. قدم قانون عاملات المنازل في
 السودان لعام 2008 إطاراً قانونیاً لتوظیف وتسجیل عاملات المنازل مع حقوق عمل وحمایة محدودة، إلا أن

  الحكومة لم تبلغ عن تسجیل أو حمایة أي عاملة منازل بموجب القانون خلال الفترة المشمولة بالتقریر.

 خلال الفترة المشمولة بالتقریر، أطلق مسؤولو القوات المسلحة السودانیة وحدة حقوق الأطفال لقیادة جهود
 الحكومة في مجال حمایة الأطفال في مناطق النزاع. ونفذ مسؤولو وحدة حمایة حقوق الأطفال 71 نشاطًا

 تدریبیًا بالشراكة مع المنظمات الدولیة لتوعیة السلطات بحقوق الأطفال -- بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع
 قوات الأمن من تجنید الأطفال واستخدامهم كجنود -- وقاموا بتوعیة أكثر من 5000 من الموظفین. بالإضافة
 إلى ذلك، أصدر رؤساء هیئات الأركان السودانیة المشتركة أوامر القیادة وقاموا بنشرها كل ثلاثة أشهر خلال

 الفترة المشمولة بالتقریر لتوجیه المسؤولین العسكریین إلى اتباع حظر الحكومة على استخدام الأفراد دون
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 سن 18 عامًا في أدوار الدعم أو القتال. ومع ذلك، لم تبلغ الحكومة عن تحدید أو إعادة دمج أي من الجنود
 الأطفال الذین قام النظام السابق بتجنیدهم واستخدامهم، على الرغم من أن تقاریر موثوقة قد أفادت بقیام

 وحدات سودانیة باستخدام قاصرین في أدوار قتالیة.  أفادت منظمة دولیة أن قوات الدعم السریع زُعم أنها
 قامت بتجنید 87 طفلاً تتراوح أعمارهم بین 14 و 17 عامًا في مایو/أیار 2019 لتفریق الحشود المناهضة

 للحكومة بالقوة. تعاونت الحكومة مع مراقبین دولیین في أغسطس/آب 2019 لتسهیل زیارات المراقبة
 والتحقق لثكنات قوات الدعم السریع ومرافق التدریب بحثاً عن أطفال؛ ولم یتعرف الخبراء على أي طفل من

 أصل 800 من الجنود الذین أجروا معهم مقابلات.

 الوقایة

 زادت الحكومة من جهودها الرامیة إلى منع الإتجار. ووضعت اللجنة الوطنیة لمكافحة الاتجار بالبشر
الصیغة النهائیة ووافقت على خطة العمل الوطنیة 2020-2022 التي أطلقتها الحكومة في مارس/آذار 2020

 .  في عام 2019، قامت الحكومة بحسم حدود المسؤولیة غیر الواضحة بین اللجنة الوطنیة لمكافحة الاتجار
 بالبشر واللجنة العلیا لمكافحة الاتجار بالبشر عن طریق حل اللجنة العلیا لمكافحة الاتجار بالبشر. وعلى
 غرار العام السابق، اجتمعت اللجنة الوطنیة لمكافحة الاتجار بالبشر ثلاث مرات على الأقل خلال الفترة

 المشمولة بالتقریر. لم تبلغ السلطات عما إذا كانت حكومة ولایة كسلا قد وضعت الصیغة النهائیة لخطة العمل
 على مستوى الولایة، والتي تم صیاغتها خلال الفترة المشمولة بالتقریر السابق وكان الهدف منها أن تعكس

 خطة العمل الوطنیة. لأول مرة منذ عامین، عقد المسؤولون ورشة عمل في سبتمبر/أیلول 2019 لرفع
 مستوى الوعي بشأن الاستغلال في العمالة المنزلیة.  كان مفتشو وزارة العمل مسؤولین عن توفیر الإشراف
 على وكالات التوظیف، لكنهم لم یبلغوا عن إجراء تحقیقات أو معاقبة جهات التوظیف الاحتیالیة خلال الفترة

 المشمولة بالتقریر. ولم تبلغ الحكومة عن توفیر التدریب لموظفیها الدبلوماسیین في مجال مكافحة الإتجار.
 ولم یعلن المسؤولون عن بذل أیة جهود لتقلیص الطلب على الجنس التجاري.

 نمط الإتجار

 كما ورد على مدار الخمس سنوات الماضیة، یستغل المتاجرون بالبشر الضحایا المحلیین والأجانب في
 السودان، كما یستغل المتاجرون ضحایا سودانیین في الخارج. یستغل المتاجِرون الأطفالَ المشردین في

 الخرطوم -- بمن فیهم الأطفال السودانیون والأطفال المهاجرون غیر المصحوبین من غرب ووسط أفریقیا --
 في العمل القسري للتسول والنقل العام والأسواق الكبیرة والاتجار بالجنس. یستغل أصحاب الأعمال التجاریة،
 والعاملون غیر الرسمیین في مجال التعدین، وأفراد المجتمع المحلي، والمزارعون الأطفالَ للعمل في مصانع

ض المُتاجِرون  الطوب، وتعدین الذهب، وجمع النفایات الطبیة، والبیع في الشوارع، والزراعة؛ ویُعرِّ
 المذكورون الأطفالَ للتهدیدات والاعتداء الجسدي والجنسي، فضلاً عن ظروف العمل الخطرة مع محدودیة
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 فرص الاستفادة من التعلیم أو الخدمات الصحیة. تستغل الجماعات الإجرامیة النساء والفتیات السودانیات --
  لا سیما من النازحات داخلیاً أو اللائي من المناطق الریفیة -- في العمل المنزلي والاتجار بالجنس.

  جندت الجماعة المسلحة غیر الحكومیة "جیش تحریر السودان/ عبد الواحد" جنوداً أطفالاً واستخدمتهم في
 دارفور خلال الفترة المشمولة بالتقریر. وأفادت منظمة دولیة أن أعضاءً في قوات الدعم السریع جندوا أطفالاً

 في مایو/أیار 2019 لتفریق الحشود المناهضة للحكومة بالقوة في یونیو/حزیران 2019 في ظل الحكومة
 السابقة بقیادة الجیش. ولاحظ المراقبون أن القوات المسلحة الحكومیة في ظل النظام السابق قامت بتجنید

 واستخدام الأطفال من 2011 إلى 2017 وفي 2019. بالإضافة إلى ذلك، أفادت مصادر أن مسؤولین فاسدین
  في قوات الدعم السریع استفادوا مالیًا من دورهم كحرس حدود وقاموا بدور مباشر في الاتجار بالبشر.

  وبسبب عدم الاستقرار الإقلیمي والصراع، هناك أكثر من ملیوني نازح داخلي و 1.1 ملیون لاجئ في
 السودان -- وهي الفئات السكانیة التي تعاني من زیادة التعرض للعمل القسري أو الاتجار بالجنس. وأشار

 المراقبون إلى أن المسؤولین الحكومیین المكلفین بحمایة الأفراد الضعفاء استغلوا جنسیاً بعض اللاجئین في
 ولایات شرق السودان. بالإضافة إلى ذلك، أدت سیاسة الحكومة المتعلقة بمخیمات اللاجئین، والتي تقید تنقل
 اللاجئین بحریة داخل البلاد، إلى زیادة تعرض بعض اللاجئین للاستغلال نظراً لاستعانتهم بالمهربین داخل

 السودان.

 الآلاف من الإریتریین والإثیوبیین وغیرهم من طالبي اللجوء الأفارقة -- وهي الفئات السكانیة المعرضة
 للاتجار بسبب هشاشة وضعهم الاقتصادي وعدم إمكانیة الوصول إلى العدالة -- یقیمون مؤقتًا في الخرطوم
 أثناء التخطیط للسفر إلى أوروبا. خلال الفترة المشمولة بالتقریر، مثّل الإریتریون أكبر عدد من الضحایا في

 السودان، ولا سیما في شرق البلاد، بسبب استهداف المتاجرین للتدفق المستمر للمهاجرین وطالبي اللجوء.
 المتاجرون السودانیون یجبرون النساء الإثیوبیات على العمل في منازل خاصة في الخرطوم ومراكز

 حضریة أخرى. تجبر العصابات الإجرامیة ذات التنظیم الجید والعابرة للحدود بعض النساء الإثیوبیات على
 الانخراط في الجنس التجاري في الخرطوم من خلال التلاعب بالدیون وغیرها من أشكال الإكراه. وفي

 محاولة للهروب من الصراع والفقر، یسعى العدید من ضحایا الاتجار في شرق أفریقیا في البدایة للحصول
 على خدمات المهربین، الذین یجبرون المهاجرین على العمل القسري أو الاتجار بالجنس. وبسبب الصراع

 الدائر في جنوب السودان، تضاعف تقریبًا عدد اللاجئین من جنوب السودان داخل السودان منذ عام 2018؛
 ولا یزال العدید من هؤلاء اللاجئین عرضة للعمل القسري والاتجار بالجنس في السودان.  في عام 2018،

 وثّقت منظمة دولیة حالات حیث یقوم المتاجرون باستغلال مواطنین من غرب ووسط أفریقیا -- بشكل رئیسي
 من تشاد ومالي والنیجر -- یصلون إلى السودان عبر مسالك الهجرة غیر النظامیة.
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 تستغل الجماعات المسلحة في دارفور بعض المهاجرین في العمل القسري أو الاتجار بالجنس.  ویقوم
 المهربون المرتبطون بقبائل الرشایدة والتبو باختطاف مواطنین إریتریین عند المعابر الحدودیة، وابتزازهم

 للحصول على فدیة، وتعریضهم للانتهاك، بما في ذلك الاتجار. كما تجبر القبائل الأخرى عبر الحدود
 المختطفین على العمل المنزلي أو الیدوي وتسيء معاملتهم بطرق أخرى، بما في ذلك استغلالهم في العمل

 القسري أو الاتجار بالجنس.


